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  الملخص :

  الشكلية ل�ستقرار التشريعي الجوانب

تكمن ف التشريعات، ومضمون في محتوى في المجال التشريعي يساھم به الصائغون كان ما أيا  

عدم  وأيضامن الوقاية ضد عدم ترابط النظام القانوني وعدم ثباته، التأكدب� شك في  ا5ساسيةمسؤوليتھم 

  استقراره.

ممارسات الصياغة القانونية غير الدقيقة من اجل  تحاشي عدم الترابط وعدم الثبات بين وكذلك تجنب    

  .التشريعات

  التالية: ا=شكالياتوقد انطلقنا  من 

  تنظيم عام لقوانين البلد. وجود إلىبدءا بالحاجة 

  وكذلك عدم القدرة على تحديد القوانين السارية وھذا بسبب ضخامة الترسانة القانونية.

  العملية ال�زمة ل�نتقال من قانون قديم الى قانون جديد.  ا=جراءاتالوضوح في  إلىا�فتقار  وأيضا  

التي يعالج بھا الصائغون في المجال  وأدوات آلياتووضع  إيجادتم محاولة  ا=شكالياتوبناء على ھذه 

  التشريعي عدم الثبات وعدم ا�ستقرار التشريعيين : 

  من خ�ل التنظيم العام لمجموعة التشريعات. 

  المشابھة. وا5حكامالسريان الزماني  أحكام بمراعاة وأيضا

 ا�نتقالية.   ا5حكام إغفالالتي تطول التشريعات دون  وا=لغاءاتالتعدي�ت  آلياتثم 

المتصل بتحديد  متنوعة للوقاية ضد الخلط أدوات في المجال التشريعي فقد وضع الصائغون وعليه      

حسب  وتبويبھا بلد أيالتشريعات في وسائل تجميع  أيضا، يعد قانونا،وقد تضمنت ھذه المداخلة ما

 إزالةسبل   إلى با=ضافةكان قانون معين ساريا ام �،  إذاتسھل التحقق  آلياتوكذلك وضع  ،الميادين

 الخاصة بالتشريعات. ا�نتقالية ا5حكامالتعارض بين التشريعات القديمة والحديثة، ودون تناسي 

 

 



 

 

  مقدمة : 

تعني تھيئة القواعد القانونية وبناؤھا على قواعد مخصوصة ،ووفقا لقواعد فالصياغة التشريعية      

والجماعات والھيئات العامة على نحو ملزم.،  ا5فرادمضبوطة تلبية لحاجة تستدعي التنظيم في سلوك 

يحقق الغاية  إخراجاالتي تخرج القاعدة القانونية إلى الوجود العملي  ا5دواتمجموعة  أيضاكما تعني 

  التي يفصح عنھا جوھرھا.

وصناعة القانون تتطلب مھارة بالغة وفن عال سواء انصبت على النواحي الشكلية للصياغة 

التشريعية،والشكل الخارجي للقواعد القانونية المدونة في صلب التشريع ، او من حيث الجوانب 

   ودة منھا.والفنية تحقيقا للغايات المقصالموضوعية للقواعد القانونية وطريقة صياغتھا من الناحية المادية 

بنية المشروع  أھمھاعدة عناصر جوھرية ، تتضمن الجوانب الشكلية للصياغة التشريعيةغيران    

  الصياغة التشريعية ،وبعض الجوانب الفنية في الصياغة التشريعية  وأسلوبوكيفية تبويبه إلى جانب لغته 

محتوى ومضمون التشريعات، فتكمن  يساھم به الصائغون في المجال التشريعي في أيا كان مابيد انه     

عدم  مسؤوليتھم ا5ساسية ب� شك في التأكد من الوقاية ضد عدم ترابط النظام القانوني وعدم ثباته،وأيضا

وكذلك تجنب ممارسات الصياغة القانونية غير الدقيقة من اجل  تحاشي عدم الترابط وعدم استقراره ، 

  الثبات بين التشريعات.

يتسم النظام القانوني ككل بالثبات والترابط ،فبدونھما تناقض القواعد القانونية  أن � بدوكنتيجة حتمية  

ويتولد عدم الترابط بين القوانين عن مجموعة متنوعة من ا5سباب ،فمنھا ما يستطيع البعض ،  بعضھا

  الصائغون معالجتھا 5نھم في موضع م�ئم للقيام بذلك وھي:

  عام لقوانين البلدأ_ الحاجة إلى وجود تنظيم 

  ب_ عدم القدرة على تحديد القوانين السارية.

  ج_ القوانين غير الثابتة.

  د_ ا�فتقار إلى الوضوح في ا=جراءات العملية ال�زمة ل�نتقال من قانون قديم إلى قانون جديد. 

  وھي:وتقف ھذه الورقة البحثية عند ا5دوات التي يعالج بھا الصائغون مظاھر عدم الثبات 



  أ_ التنظيم العام لمجموعة القوانين.

  ب_ أحكام السريان الزماني وا5حكام المشابھة.

  ج_ التعدي�ت وا=لغاءات.

  د_ ا5حكام ا�نتقالية.

  أسباب عدم الترابط والثبات القانوني. : ا5ولالمبحث 

  الحاجة إلى وجود تنظيم عام لقوانين البلد. المطلب ا5ول :

كبير من البلدان � تستطيع متابعة ومسايرة حركة تشريعاتھا ،ذلك أن التشريع الذي يتم ثمة عدد       

إقراره،وبالرغم من انه يدخل حيز التنفيذ من الناحية الشكلية ، فانه يختفي من ا=دراك البشري،و� تتبعه 

م القانون مجرد تشريعات فرعية مطلقا،وكنتيجة لكل ذلك تختفي إمكانية التنبؤ بالقانون ، ويصبح حك

  )1(ذكرى.

  

  والمخطط التالي يوضح لنا ضرورة الحاجة إلى وجود تنظيم عام لقوانين البلد.

  : ا5ولالمخطط 

  

  



  المطلب الثاني : عدم القدرة على تحديد القوانين السارية.

طبقة،إذ ثمة سبب ثان للخلط  الذي يحدث في النظام القانوني نتيجة عدم القدرة على تحديد القوانين الم

  )2(.تتصل بالغرض الموضوعي للقوانين  يكتب الصائغون أحكاما متنوعة �

 المطلب الثالث : القوانين غير الثابتة

قام الصائغون بصياغة تشريع جديد ، فعليھم توخ الحذر من احتواء ھذا التشريع  إذافي حالة ما          

التشريع القائم ، وكنتيجة لذلك فيمكن ان يتسبب ھذا في  وأحكامالجديد على مواد تتعارض مع مواد 

  حدوث عدم ترابط او تناقض مع التشريع القائم ،ويؤدي إلى عدم استقرار وثبات تشريعي .

وأيضا على الصائغين عند إحداث تعدي�ت  على التشريعات بصفة عامة والضمنية منھا بصفة         

  ين التشريعات السابقة وال�حقة.  خاصة اخذ ا�حتياطات لتفادي الخلط ب

المطلب الرابع : ا�فتقار إلى الوضوح في ا=جراءات العملية ال�زمة ل�نتقال من قانون قديم إلى قانون 

  .جديد

قد يكتب الصائغون أصنافا عديدة من ا5حكام ا�نتقالية ليبينوا بوضوح الكيفية التي يعتزم         

المشرعون بواسطتھا ا�نتقال من القانون القديم إلى القانون الجديد ، وھذه التشريعات تتميز بانھا 

  تغييرا واضحا . تستھدف الحفاظ على حقوق ا5شخاص الذين يغير التشريع الجديد مراكزھم القانونية

وتراعي أيضا المحافظة على التشريعات الفرعية ذات الصلة التي لھا ع�قة بالتشريع محل التعديل     

 )3(والتي صدرت بموجب التشريع القديم ( السابق).

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  آليات وإجراءات ا�ستقرار التشريعي.المبحث الثاني : 

  التشريعات.المطلب ا5ول : التنظيم العام لمجموعة 

  الفرع ا5ول : وسائل تنظيم المنتج التشريعي .

تقوم اليوم بعض النظم القانونية بتجميع تشريعاتھا ووضعھا جميعا في مجموعة واحدة ضخمة ، والوسيلة 

كل تشريع جديد في  بإدخالعلى الصياغة  المسئولينا�نجع في ذلك ھي جھاز الكمبيوتر ،حيث يقوم 

في المصاغة يتم تجميع التشريعات  من حيث الموضوع ، وكمثال على ذلك إليھاالمجموعة التي ينتمي 

، وبعد ذلك   >>البيئة <<شكل مجموعة قوانين البيئة في مجلد واحد ،يمكن ان نطلق عليه ،العنوان :

توضع التشريعات الخاصة بتلوث المياه في باب واحد تحت ھذا العنوان ، وفي الباب الثاني التشريعات 

  ).4( صة بتلوث الھواء ....الخالخا

وبذلك فھذه الطريقة تسمح للصائغين بإدخال التشريعات  الجديدة بسھولة ضمن مجموعة التشريعات التي 

 من حيث الموضوع. إليھاتنتمي 

  : مراحل وإجراءات تنظيم التشريعات على مستوى الدولة. الثانيالفرع 

  ام القانوني ككل على مستوى الدولةأو� : إنشاء قاعدة بيانات تشريعية تشمل النظ

  ثانيا : الرصد والقيام بعملية مسح لجميع التشريعات المعمول بھا داخل الدولة.

  .ثالثا : بعد ا�نتھاء من عملية الرصد ، نقوم بجمع التشريعات المعمول بھا

التكنولوجية من رابعا : التخزين التكنولوجي لواد التشريعات داخل الدولة ، وذلك باستعمال الوسائل 
  أجھزة كمبيوتر وبطاقات التخزين وغيرھا.

  خامسا : ولكن حتى نتمكن من تنظيم ھذه التشريعات ف� بد من تصنيفھا حسب موضوھا.

 على مستوى الدولة (النظام القانوني ككل)تنظيم التشريعات المخطط الثاني : 

 



  

  

  .الوزارات والدوائر الحكوميةتوى : مراحل وإجراءات تنظيم التشريعات على مس لثلثاالفرع ا

  كل وزارة على حدة.أو� : إنشاء قاعدة بيانات تشريعية تشمل النظام القانوني ككل على مستوى 

  تجميع التشريعات ا5صلية التي تنظم أنشطة الوزارة أو الدائرة الحكومية.ثانيا : 

  المعمول بھا.التشريعات  حصر، نقوم ب لتجميعثالثا : بعد ا�نتھاء من عملية ا

بعدما تقوم الوزارات بجمع كل التشريعات التي لھا ع�قة بانشطتھا،فھذا ا�جراء يتيح لھا تطوير  رابعا :
  ھذه التشريعات بما يتفق مع الظروف الجديدة والرھانات والتحديات.

  إعادة صياغة وتبسيط التشريعات.خامسا : 

ومن خ�ل ھذه المراحل وا=جراءات إن على مستوى الدولة ككل أو على مستوى الوزارات     
والدوائر الحكومية ،يستطيع الصائغون متابعة التشريعات السارية وحذف والتخلص من التشريعات 

  العتيقة.

  وللتوضيح أكثر انظر إلى الشكل التالي.

  

  

  

  

  

  

  

  



  على المستوى القطاعي ( الوزارات والدوائر الحكومية).تنظيم التشريعات المخطط الثالث : 

  

  

  

  القوانين السارية.التي تھدف إلى تجنب الخلط بشان  ا5حكامالمطلب الثاني : 

فمن خ�ل مواد ا=قرار الشكلية الواردة في التشريع ،والتي تحدد بدورھا موعد سريان ھذا      

نستطيع من خ�لھا معرفة نطاق  وأيضاالتشريع،ومواد السريان المؤقت ،وكذلك تاريخ انتھاء العمل به،

  السريان.

  السريان الزماني. أحكام:  ا5ولالفرع 

الخاصة بالتاريخ الذي  ا5حكاميتضمن التشريع  أنلبدء ،ويجب تسمى عادة بنصوص اوھي التي     

يدخل فيه حيز التنفيذ،وھذا لتجنب عدم الترابط القانوني ،وكذلك بغية معرفة المخاطبين بالقانون تاريخ 

دخوله حيز التنفيذ  ،وكأمثلة عن ذلك ھناك بعض ا5نظمة التشريعية تحدد السريان الزماني للقانون منذ 

 بأثريكون  أنيمكن أو بعد مدة زمنية من نشره في الجريدة الرسمية، أو،ره في الجريدة الرسميةتاريخ نش

 أي أوعند ما يصدر وزير  أوعندما يوقع رئيس الجمھورية على القانون، أورجعي في حا�ت خاصة،

  قرار بذلك. آخرمسؤول 

  الفرع الثاني : السريان المكاني.

عة التشريع المقترح بان يشار بشكل واضح في صلب التشريع إلى تستلزم طبي ا5حيانفبعض        

  ھذا فوجب وضع نص تطبيق محدد،ويكون منفصل عن نص البدء. و5جلالظروف المتعلقة بتطبيقه،



  الفرع الثالث : مواد ا5ثر الرجعي (المواد التي تجعل القانون يسري قبل تاريخ إقراره).

يان المباشر وا5ثر الفوري للقانون أما ا5ثر الرجعي فيعتبر استثناءا فالقاعدة العامة ھي مبدأ السر      

،وعليه فان اغلب تشريعات الدول تضع قيودا على ھذا ا5خير،بسبب أن ا5ثر الرجعي ينتھك مبدأ 

يضمن في أحيان أخرى مبدأ ا5من المشروعية والذي يعتبر مرآة للعدالة وتطبيقا لسيادة القانون ،بيد انه 

القانوني ،والذي تفرضه المصلحة العامة، من مقتضى حماية حقوق ا5فراد وصونا لمراكزھم القانونية 

  )5 (من انھيارات مفاجئة ،لم يكن لھم يد في إنشائھا .

في  ا5خذوفي اغلب ا5حيان تبرر الظروف إقرار قانون بأثر رجعي،وعليه فعلى الصائغون       

إقرار مواد وأحكام ا5ثر الرجعي المقترحة إذا كانت ستصمد أمام الرقابة قبل ، والحسبان عند البحث 

   الدستورية آم �.

  ا�نتقالية . ا5حكاملتعدي�ت و االمطلب الثالث : 

  الفرع ا5ول : التعدي�ت

من النصوص  نص جديد أوجزء  إدخالشكل  تأخذالتعدي�ت على التشريع القائم قد  إدخال إن     

  .أسلوبين إتباعالتعديلية،وبصفة عامة يمكن 

  .بأخرىاستبدال مصطلحات معينة في النص ب أما أولھما فيتعلق

  المعدل. بالنص�ستبدال النص كام�  إضافيةمصطلحات  إدخالوثانيھما :   

ان التشريع الجديد يستبدل التشريع المعمول به بشكل كامل ف الكلي،فعندما � ا=لغاء:  ا5ولى_ الحالة 1

نصوص من القانون المعمول به ،والقاعدة  أو أجزاءجديدة مكان  أجزاء أويضع نصوصا  أنيمكن 

ي نص تعديلي يجب تصميمه بطريقة  ا ن:<<    ھي كالتالي ا5سلوبينالعامة التي يمكن تطبيقھا على ك� 

  .>>مصطلحاته كله ولغته ومنسجمة ومنطقية فيما يتعلق بباقي نصوص التشريع المقترح من حيث ش

،فھناك توصيا ت  إضافيةشروط  إدخال أوالحالة الثانية : والتي تتعلق باستبدال جزء من نص  _ 2

  تساعد في جعل النص سھل الفھم. أنيمكن  وإرشادات

إلى النص المعدل بالمادة والبند والفقرة والى القانون الذي  ا=شارةيتضمن كل نص تعديلي  أنأ_ يجب 

  في البداية . إليهعدل قانون واحد فقط وھذا يشار  إذا إ�يشتمل على ھذا القسم،



يحوي سلسلة من التعدي�ت عليه  أنمن قسم واحد ،لكن يمكن  أكثريعدل  أ�ب_ كل قسم تعديلي يجب 

  العبارة حيثما كان في التشريع ،النص التعديلي. أوكان سيعدل نفس المصطلح  إذا

استبدال التشريع  أوفي التشريع القائم دون تعديل  آخرتقسيم فرعي  أي أوقسم  ادخل أوشطب  إذاج_ 

 أحرفھاكتابة  أويعاد ترقيمھا  أ�يجب  ا5خرىالتقسيمات الفرعية  أو ال�حقة ا5قسامبشكل كامل فان 

 ف المميزة.وحرلوا ا5عداد،وبد� عن ذلك يجب استخدام 

د_ عندما يتم تعديل نص المتكلم عنه بشكل موسع او تم مسبقا تعديله بشكل متكرر فانه من المفضل 

العامة لعدد مھم  التعدي�تالتشريع المقترح يحمل في طياته  أنبشكل عام استبداله كليا بنص جديد ،حيث 

  .من النصوص الواردة في التشريع القائم او في تشريعات جديدة 

ترد عبارة  أو ،يلغي النص المادة المستھدفة ويقرا بالشكل الجديد إذق ،فالطريقة المتبعة ،مث� في العرا

  )6 ويحل محله ما يأتي ويذكر النص الجديد.(

  .النصوص ا�نتقالية والتحفظ الفرع الثاني : 

التشريع القائم،فعندما يدخل حيز التنفيذ فمن المرغوب فيه ضمان وجود  بإلغاءقام التشريع الجديد  إذا

يكون  أنقانونية في ظروف معينة ،ويمكن  تأثيرات بإحداثنصوص معينة من التشريع القائم تستمر 

مسالة تطبيق التشريع المقترح  أنھناك حاجة لتقديم نصوص التحفظ في نص التشريع الجديد،مع مراعاة 

نة والتي تكون موجودة عندما يدخل حيز التنفيذ ،فانه رغم استخدام النصوص ا�نتقالية على ظروف معي

  المسميين بشكل مختلف ،وغالبا ما يتقاطع محتواھما .ز واضح بين ھذين النصين يييوجد تم ،و�

  . ا=لغاءالمطلب الرابع :   

نونية الملزمة،والحكمة من ذلك ھي العمل بالنص التشريعي ورفع قوته القا إنھاءفيقصد با=لغاء       

تدرج القواعد القانونية  مبدأانتفاء وغياب المصلحة العامة المستھدفة من التشريع،ويجب مراعاة في ذلك 

ومبدأ العمل المضاد،فان النص � يلغي إ� النص الذي يماثله أو ا5دنى منه في التدرج في قوتھا الملزمة 

  جراءات القانونية والسلطة المختصة بذلك.والقوة القانونية،وأيضا بنفس ا=

  وا=لغاء نوعان وھما :

  ا=لغاء الصريح :



وھو أن يصدر تشريع جديد ينص صراحة على إلغاء تشريع معمول به ،مع التحديد بالتدقيق طبيعة      

دة ا=لغاء اھو كلي أم جزئي،أو أن يكون سريان التشريع محدد بفترة زمنية ،أو في غضون حا�ت محد

  ومعينة حيث ينتھي بانتھائھا.

  الضمني : ا=لغاء

جزئيا  أو�غيا للسابق كليا  ال�حقبان يعد ويقصد به تعارض تشريع �حق مع تشريع سابق       

 ا5وضاعتنظيم بعض  بإعادة،بالقدر الذي يتعارض معه وناسخا له ،وكمثال على ذلك قيام المشرع 

  )7(القانونية بشكل مخالف لما رتبه تشريع سابق.

على انه ينبغي م�حظة انه لكي يتحقق ا=لغاء الضمني  يجب حصول تعارض بين نصين من ذات       

الصنف ،فإذا كانا من صنفين مختلفين احدھما عام وا5خر خاص ،فيعد ا5خير مقيدا للعام ويطبق 

  لغاء أو التعديل.الخاص لرفع التعارض ،و� يتناوله با=

في صورة صدور تشريع �حق ينظم مسالة معينة على خ�ف تنظيمھا في  أيضاويمكن ان يظھر   

   التشريع السابق.

�يجوز إلغاء <<وفي ھذا المجال نجد أن المادة الثانية من القانون المدني المصري تنص على مايلي :  

ذا ا=لغاء،أو يشتمل على نص يتعارض مع نص تشريعي ا� بنص تشريعي �حق ينص صراحة على ھ

  .>>نص التشريع القديم ،أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع

أما بالنسبة إلى المشرع الجزائري فنجد انه اقر في المادة الثانية  من القانون المدني مايلي     

جديد  نصا يتعارض مع نص القانون القديم او نظم من ....ويكون ا=لغاء ضمنيا اذا تضمن القانون ال<<:

  .>>جديد موضوعا سبق ان قرر قواعده ذلك القانون القديم

 في بعض البلدان،تظل بعض القوانين العتيقة سارية اسميا على الرغم من ندرة استعمالھا غير انه         

مث� ،كن ثمة  ا5مريكية وينسكونسون ،وقد تشكل ھذه القوانين تھديدا محتم� لحكم القانون،ففي و�ية

غير  وأنثىع�قة جنسية بين ذكر  إقامةقانون جنائي قديم يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر يحرم 

الجنسية ،كان مواطنو ويسكونسون يتصرفون في  ا5خ�قياتمتزوجين،وبحلول الستينات ومع تغير 

م يطبق ھذا القانون وك�ء النيابة،الذين طالھم تيار تغير ،ولحياتھم اليومية ،وكان ھذا القانون � وجود له

ا5خ�قيات بالقدر نفسه،ومع ذلك أراد احد وك�ء النيابة أن يجبر صديقة مدعى عليه لتشھد ضده 

،فاتھمھا بانتھاك القانون،مھددا إياھا بالسجن ما لم تشھد ضد صديقھا ،وھو ما يعد مثا� واضحا على 



طة وكيل النيابة ،ومن ثم يجب على جھة الصياغة الرئيسة اليقظة، وان تقترح ا�ستخدام الخاطئ لسل

  )8(إلغاء القوانين العتيقة.

  خاتمة :

الموضوعية ،  أومن النواحي الشكلية  سواءيساھم به الصائغون في محتوى التشريعات  كان ما أيا   

ام القانوني وعدم ثباته،وعليه فقد من الوقاية ضد عدم ترابط النظ التأكدفتكمن مسؤوليتھم ب� شك في 

  متنوعة للحفاظ على ا�ستقرار التشريعي.واليات  أدواتوضع الصائغون 

،والمواد التي تمكن من  تنظيم التشريعاتوإجراءات وقد استعرضنا في ھذه الورقة البحثية وسائل 

التحقق ما إذا كان تشريع معين ساريا أم � ، وقد تطرقنا إلى المواد وا5حكام التي تزيل التعارض بين 

  التشريعات القديمة والجديدة دون أن نغفل المواد ا�نتقالية.

عايير العامة والتي وباستخدام تلك ا5دوات  ، يستطيع الصائغ أن يزيد من احتمال استيفاء التشريع للم   

  تؤدي بدورھا إلى وضوح واستقرار النظام القانوني ككل والثقة به. 
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